
المملكة المغربیة                                                                     الحمد � وحده، 
المحكمة الدستوریة 
ملف عدد: 255/23 

قرار رقم: 211/23 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،
بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 13.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة،
المحال إلیھا بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 8 فبرایر 2023، وذلك من أجل البت في مطابقتھ

للدستور؛ 
وبعد اطلاعھا على مذكرة الملاحظات الكتابیة التي أدلى بھا السید رئیس الحكومة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 20 فبرایر 2023؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبنـاء على القـانون الـتنظیمي رقـم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.40 بتاریخ 14
من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 م.د الصادر بتاریخ 15 مارس 2016؛
وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا - فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، إلى المحكمة الدستوریة للبتّ في
مطابقتھا للدستور، الأمر الذي تكون معھ ھذه المحكمة مختصة بالبتِّ في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛

ثانیاـ فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظیمي رقم 13.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 100.13
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، المحال إلى المحكمة الدستوریة، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد في 18 أكتوبر
2022، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة من لدن السید رئیس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 10 نوفمبر 2022،
وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مرور عشرة أیام من إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالإجماع في جلستھ العامة المنعـقدة فـي 2
ینـایر 2023، كما تــداول فـي شأنھ مجلس المستشارین، وصادق علیھ بالإجماع في جلستھ العامة المنعقدة في 31 ینایر2023، والكل وفقا لأحكام

الفصلین 84 و85 من الدستور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع: 

حیث إن الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور تنص على أنھ: "یحدد بقانون تنظیمي انتخاب وتنظیم وسیر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة،
... "؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 13.22، المعروض على نظر ھذه المحكمة، القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الصادر بتـنفیذه الـظـھیر الشـریف رقـم 1.16.40 بتـاریـخ 14 مـن جمـادى الآخـرة 1437 (24 مارس
2016)، یتكون من مادتین، تغیر وتتمم الأولى منھ أحكام المواد 14 و23 و30 و31 و32 و50 و51 و52 و54 و55 و62 و66 و71 و79 و81

و88 و90 و97 و100 و108، وتتمم الثانیة منھ القانون التنظیمي السالف الذكر بالمادة 108 المكررة؛
وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات، مادة مادة، أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي، وفقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، وأنھا تقتضي

الشروح التالیة:

في شأن المادة الأولى:

حیث إن ھذه المادة تغیر وتتمم المواد 14 و23 و30 و31 و32 و50 و51 و52 و54 و55 و62 و66 و71 و79 و81 و88 و90 و97 و100
و108 من القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، على النحو التالي: 

فیما یخص المادة 14 (الفقرة الأخیرة): 

حیث إن الفقرة الأخیرة من ھذه المادة نصت، في صیغتھا المعدلة المعروضة على أنھ: "تحدد مدة عضویة الشخصیات التي یعینھا الملك في خمس
(5) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة."؛ 

وحیث إن الدستور أسند بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 116 منھ، إلى قانون تنظیمي، بصفة خاصة، تحدید "تنظیم وسیر" المجلس الأعلى
للسلطة القضائیة، مما یكون معھ مطابقا للدستور، ما اختاره المشرع، وفق سلطتھ التقدیریة، وعلى النحو الذي یبین من الاطلاع على الأشغال



التحضیریة للقانون التنظیمي المعروض، من "رفع مدة عضویة الأعضاء المعینین من لدن جلالة الملك على غرار أعضاء المجلس المنتخبین
لضمان الاستمراریة في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكیلة أعضاء المجلس"، وھي أھداف تندرج ضمن متطلبات سیر المجلس؛ 

فیما یخص المواد 23 (البند الخامس المضاف إلى الفقرة الأولى)، و30 (الفقرتان الأولى والثانیة)، و31 (الفقرة الأخیرة المضافة)، و32
(المقطع الأخیر):

حیث إن ھذه المقتضیات نصت بالتتابع، على إسناد تحدید "الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي یمكن فیھا للمترشحین" لعضویة المجلس،
"القیام بالتعریف بأنفسھم، بما یراعي حرمة القضاء وھیبتھ والأخلاقیات القضائیة، ویحافظ على حسن سیر المھام القضائیة، ویكفل المساواة وتكافؤ
الفرص بین المترشحین، ویضمن حریة ونزاھة وشفافیة العملیة الانتخابیة" إلى قرار یتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وعلى تحدید بت
المجلس في التصریحات بالترشیح "داخل أجل اثنتین وسبعین (72) ساعة من تاریخ انتھاء الأجل المحدد لإیداعھا"، وتحدید الأجل الذي یمكن فیھ
الطعن في قرار رفض الترشیح، وفي كل ترشیح غیر مستوف للشروط تم قبولھ أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض" خلال أجل اثنتین وسبعین
(72) ساعة" من تاریخ تبلیغھ بكل الوسائل المتاحة."، وعلى أنھ: " ینشر"، وفقا للكیفیة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 31 من ھذا
القانون التنظیمي، "كل تعدیل یطرأ على القائمة النھائیة بعد حصرھا، وإلى غایة تاریخ إجراء الاقتراع، بسبب التشطیب على مترشحین لحدوث أو
ظھور سبب من الأسباب المنصوص علیھا في المادة 27" من القانون التنظیمي المذكور، "أو نتیجة لسحب الترشیح أو لحذف المترشح من
الأسلاك."، وعلى "التقید التام" للمترشحین لعضویة المجلس، أثناء التعریف بأنفسھم، "بالمقتضیات المقررة من قبل المجلس" بموجب القرار

المشار إلیھ في المادة 23 المذكورة؛

وحیث إنھ، من جھة أولى، لما كان تعریف المترشحین بأنفسھم، صورة من صور ممارسة حریة التعبیر المكفولة للقضاة، في سیاق الترشح
لعضویة المجلس، كان لما نص علیھ المقتضى المعروض من وجوب تقید المترشحین بالمقتضیات المقررة من قبل المجلس في شأن الشروط
والوسائل المستعملة والأماكن التي یمكن لھم فیھا القیام بھذه العملیة، سند من الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، التي تنص على أنھ: "
للقضاة الحق في حریة التعبیر، بما یتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقیات القضائیة."، كما أن إسناد المقتضیات المعروضة تحدید "الشروط
والوسائل المستعملة والأماكن التي یمكن فیھا للمترشحین" لعضویة المجلس، "القیام بالتعریف بأنفسھم"، إلى قرار یتخذه المجلس، في نطاق
المبادئ الدستوریة المشار إلیھا في ھذه المقتضیات، وباقي الضمانات  ذات الصلة المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي، یندرج في نطاق
الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، ومن جھة ثانیة، أن الدستور، لما أقر، بموجب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 115 منھ انتخاب عشرة
قضاة لعضویة المجلس، وأسند، بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 116 منھ إلى قانون تنظیمي تحدید انتخابھم، وكفل بمقتضى أحكام الفقرة
الأولى من الفصل 111 منھ، حریة التعبیر للقضاة بما یتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقیات القضائیة، ترتب عن ذلك أن تحدید القواعد المتعلقة
بعملیة انتخاب أعضاء المجلس من القضاة، قانونا أو تنظیما، كما ھي الحال فیما أسندت المقتضیات المعروضة تحدیده لقرار متخذ من قبل
المجلس، لا یتصور على غیر مبادئ حریة ونزاھة وشفافیة ھذه العملیة، أو بما لا یكفل المساواة وتكافؤ الفرص بین المترشحین، وھي كلھا مبادئ

لھا سند من الفصل 11 من الدستور بصفة خاصة؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، فإن رفع أجل بت المجلس في التصریحات بالترشیح والأجل الذي یمكن فیھ الطعن في قرار رفض الترشیح، وفي كل
ترشیح غیر مستوف للشروط تم قبولھ، أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض، یعدان ضمانتین متعلقتین بتحدید انتخاب القضاة الأعضاء بالمجلس،
المسند بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 116 من  الدستور إلى ھذا القانون التنظیمي، وھي ضمانات لا یسوغ للمشرع أن یتخلف عما سبق
أن سنھ بشأنھا، سعیا مطردا إلى كفالتھا، ومن جھة رابعة، فإن ما یمكن أن یترتب عن التعدیل الذي قد یطرأ على القائمة النھائیة للمترشحین بعد
حصرھا، على النحو المنصوص علیھ في الفقرة الأخیرة المضافة إلى المادة 31 المعروضة، یجب أن یبقى محاطا بضمانات الانتصاف القضائي،
المقررة بموجب الفقرة الثانیة من المادة 30 المذكورة، وبموجب الفقرة الأولى من المادة 48 من ھذا القانون التنظیمي التي سبق التصریح بمطابقتھا
للدستور، والتي تنص، بصفة خاصة، على أنھ: "یمكن لكل مترشح، خلال خمسة (5) أیام الموالیة لإعلان رئیس لجنة الإحصاء عن النتائج النھائیة

للانتخابات، أن یطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الھیئة التي ینتمي إلیھا، أمام الغرفة الإداریة بمحكمة النقض،..."؛ 
وحیث إنھ بناء على ما سبق بیانھ، فلیس في مقتضیات المواد 23 (البند الخامس المضاف إلى الفقرة الأولى)، و30 (الفقرتان الأولى والثانیة)، و31

(الفقرة الأخیرة المضافة)، و32 (المقطع الأخیر)، ما یخالف الدستور؛ 

فیما یخص المادة 50 (الفقرة الرابعة المضافة والفقرة الخامسة المعدلة)

 حیث إن الفقرتین المعروضتین من ھذه المادة، نصتا على التوالي على أنھ: "یعین بقرار للرئیس المنتدب للمجلس مساعد للأمین العام من بین
القضاة ذوي الخبرة المرتبین في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإداریة العلیا، یتولى مساعدة الأمین العام في تسییر المصالح الإداریة
للمجلس والنیابة عنھ في ھذا الشأن في حالة غیابھ أو تعذر قیامھ بمھامھ."، وعلى أنھ: "تحدد الھیاكل الإداریة والمالیة للمجلس وعددھا
واختصاصاتھا وتنظیمھا وكیفیات تسییرھا بموجب قرار یعده الرئیس المنتدب للمجلس، ویعرضھ على تأشیرة السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة."؛ 
وحیث إنھ، من جھة أولى، فإن تنظیم وسیر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، یعد من مشمولات ما أسندت الفقرة الرابعة من الفصل 116 من
الدستور تحدیده إلى قانون تنظیمي، مما یكون معھ تنصیص المقتضیات المعروضة على إحداث منصب مساعد للأمین العام، بقرار للرئیس
المنتدب للمجلس، وكذا الشروط المتطلبة لتولي المنصب المذكور، لیس فیھ، بالصیغة المعروضة، ما یخالف الدستور، مادامت النیابة عن الأمین
العام، مھمة مساعدة بطبیعتھا، وطالما بقي الأمین العام، الذي ینوب عنھ مساعده في حالة غیابھ أو تعذر قیامھ بمھامھ، معینا بظھیر، ویعمل تحت
سلطة الرئیس المنتدب للمجلس، على النحو المقرر في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 50 من ھذا القانون التنظیمي، واللتین سبق التصریح

بمطابقتھما للدستور؛      
وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإنھ لا یوجد في  أحكام الدستور ما یحول دون إمكانیة التنصیص على عرض القرار المتعلق بالھیكلة الإداریة والمالیة،
المتخذ من قبل الرئیس المنتدب، على تأشیرة السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة، مما یعد إعمالا لمبدإ التعاون بین السلط المقرر في الفقرة الثانیة من
الفصل الأول من الدستور، كما أن الصیغة المعروضة،  لا تتعارض، من جھة ثالثة، مع أي من الأحكام المقررة في ھذا القانون التنظیمي بشأن
الاستقلال المالي للمجلس، لا سیما أحكام المواد 56 (النقطة الرابعة من الفقرة الأولى) و62 و63 و64 منھ، التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور،



والتي تعتبر من الشروط الجوھریة للاستقلال المالي للمجلس، المكفول لھ بصریح الفقرة الثانیة من الفصل 116 من الدستور، ولا تمس، من جھة
رابعة، بالاستقلال الإداري للمجلس، المكفول أیضا بمقتضى أحكام  الفقرة الثانیة من الفصل 116، المشار إلیھا، ولا تتعارض مع  أي من الأحكام
المقررة في ھذا القانون التنظیمي والتي تعد من الشروط الجوھریة للاستقلال الإداري للمجلس، ومنھا، على وجھ الخصوص، أحكام الفقرات الثانیة
والثالثة و الرابعة من المادة 5، والفقرات الأولى والثانیة والثالثة من المادة 50، والمادة 56 من القانون التنظیمي المذكور، والتي سبق التصریح

بمطابقتھا للدستور؛ 
وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإنھ لیس في الفقرة الرابعة المضافة والفقرة الخامسة المعدلة، من المادة 50 من ھذا القانون التنظیمي ما یخالف

الدستور؛

فیما یخص المادة 51 (الفقرتان الأولى والثالثة المعدلتان والفقرتان الرابعة والأخیرة المضافتان) 

حیث إن المقتضیات المعروضة من ھذه المادة  تنص على التوالي، بصفة خاصة على أن الأمین العام للمجلس یساعد الرئیس المنتدب في تنفیذ
مقررات المجلس، وعلى أنھ یمكن لھذا الأخیر، عند الاقتضاء، أي بصفة عرضیة، تعیین أحد القضاة العاملین "بالمجلس كاتبا لھ، یحضر اجتماعاتھ
ویتولى تحریر محاضر جلساتھ ومداولاتھ، ومساعدة الأمین العام في تنفیذ مقررات المجلس"، وعلى أنھ: "یتولى كاتب المجلس أیضا، خلال
اجتماعات المجلس، القیام بجمیع مھام الأمین العام في حالة غیابھ."، وعلى أنھ: "یمكن للمجلس أن یستعین خلال اجتماعاتھ بتقنیین یعینھم الرئیس

المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك."؛ 
وحیث إن المقتضیات المعروضة، تندرج، من حیث موضوعھا، ضمن كیفیات سیر المجلس، المسند تحدیده بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل
116 من الدستور، إلى قانون تنظیمي، كما لا تتضمن في صیغتھا المعروضة، ما یمس، من أي وجھ، بالاستقلال المؤسساتي الذي یتوفر علیھ

المجلس بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل 116، المشار إلیھ، مما تكون معھ المقتضیات المعروضة مطابقة للدستور؛  

فیما یخص المادة 52 (الفقرة الأخیرة المضافة)

حیث إن ھذه الفقرة نصت على أنھ: "یمكن للرئیس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات لجان المجلس وترؤسھا، باستثناء اللجنة الخاصة." المكلفة
بالنظر في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعھم في حالة استیداع أو رھن الإشارة، "ولجنة التأدیب" المنصوص علیھما في المادتین 79 و88

من ھذا القانون التنظیمي؛ 
وحیث إن الفقرة الأخیرة المضافة، لیس فیھا، في الصیغة المعروضة، وبما نصت علیھ من إمكانیة حضور الرئیس المنتدب للمجلس أشغال اللجان
وترؤسھا، وما یرد على ذلك من استثناء، ما یخالف الدستور، إذ لم تطل، في أي من الحالات المتصورة بموجب المقتضى المعروض، نطاق الدور
التداولي للمجلس المذكور، المستفاد، على وجھ الخصوص، من أحكام الفصلین 113 و116 من الدستور، وما اتخذ لإنفاذ ھذه المھام الدستوریة، من

أحكام تتعلق باختصاصات المجلس، بموجب ھذا القانون التنظیمي؛  

فیما یخص المادة 54 (الفقرتان الأولى والثانیة المعدلتان) والمادة 62 (الفقرة الأخیرة المضافة)

حیث إن المقتضیات المعروضة نصت، على التوالي، على إضافة رئاسة النیابة العامة إلى تألیف الھیئة المشتركة للتنسیق في مجال الإدارة
القضائیة، وأسندت إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض بصفتھ رئیسا للنیابة العامة، إلى جانب الرئیس المنتدب للمجلس والوزیر المكلف
بالعدل، مھمة الإشراف على ھذه الھیئة، كل فیما یخصھ، بما لا یتنافى مع استقلال السلطة القضائیة، وعلى إضافة الوكیل العام للملك لدى محكمة
النقض بصفتھ رئیسا للنیابة العامة، إلى الجھات المصدرة للقرار المشترك الذي یحدد تألیف الھیئة المشتركة المذكورة واختصاصاتھا، وعلى قیام

الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسیق مع المجلس ورئاسة النیابة العامة فیما یخص التدبیر الإداري والمالي للمحاكم؛ 
وحیث إن قضاء ھذه المحكمة جرى، من جھة، على أنھ فیما عدا ما میز فیھ الدستور، وفقا لمعیار مادي، بین عمل قضاة الأحكام وقضاة النیابة
العامة، في بعض الجوانب اللصیقة بطبیعة عمل كل منھما، فإن السلطة القضائیة، یمارسھا على السواء قضاة الأحكام وقضاة النیابة العامة، مما
یكون لإضافة رئاسة النیابة العامة إلى تألیف الھیئة المشتركة للتنسیق في مجال الإدارة القضائیة، سند من أحكام الفصل 154 من الدستور، فیما
یتعلق بمتطلبات الحكامة الجیدة، وبالمبادئ الأخرى التي تنتظم بھا المرافق العمومیة ومرفق العدالة من بینھا، علاقة بمجال الإدارة القضائیة، ومن
جھة أخرى، أن الإدارة القضائیة في جوانب عَملھا الإداریة والمالیة، مجال مشترك للتعاون والتنسیق بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة، على النحو
المستفاد من مبدإ التعاون بین السلط، المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور، وأنھ متى راعت الصیغة المعروضة على
نظر المحكمة الدستوریة، ما یترتب عن مبدإ استقلال السلطة القضائیة، المقرر بموجب الفقرة الأولى من الفصل 107 من الدستور، من جعل الشأن
القضائي شأنا مخصوصا تنفرد بھ السلطة القضائیة وحدھا، ویمارسھ قضاة الأحكام وقضاة النیابة العامة بكل استقلالیة، كانت الصیغة المذكورة

غیر مخالفة للدستور؛  

فیما یخص المادة 55:

حیث إن ھذه المادة نصت في صیغتھا المعدلة على أنھ یقوم "المجلس بتنسیق مع الوزارة المكلفة بالمالیة باتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتنفیذ مقررات
المجلس المتعلقة بالوضعیات الإداریة والمالیة للقضاة."؛ 

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، أناطت بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، علاقة بالصیغة المعدلة للمادة المعروضة، السھر
على تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة، وأن الدستور أسند بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 116 منھ، إلى قانون تنظیمي، تحدید المعاییر المتعلقة

بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة؛ 
وحیث إن مقررات المجلس المتعلقة بالوضعیات الإداریة والمالیة للقضاة، تتخذ في إطار تدبیر وضعیاتھم المھنیة، وأن اتخاذ التدابیر المتعلقة
بتنفیذھا، یندرج بالتبعیة ضمن الاختصاص المسند دستورا إلى المجلس، وأن التنسیق بشأن ذلك، مع السلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة، یسوغھ مبدأ
التعاون بین السلط، المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور، مما تكون معھ المادة في صیغتھا المعدلة، غیر مخالفة

للدستور؛



 فیما یخص المادة 66 (البندان الثالث والرابع من الفقرة الأولى)

 حیث إن البندین الثالث والرابع من الفقرة الأولى من ھذه المادة نصا على أن من بین المعاییر العامة التي یراعیھا المجلس عند تدبیر الوضعیة
المھنیة للقضاة: "-السلوك المھني والالتزام بالقیم الأخلاقیة والأعراف والتقالید القضائیة"، و"-النجاعة والمردودیة"؛ 

وحیث إنھ، من جھة، فإن الصیغة الجدیدة للمعیار العام المتمثل في "السلوك المھني والالتزام بالقیم الأخلاقیة والأعراف والتقالید القضائیة"،
متضمنة في معیار "السلوك المھني والالتزام بالقیم القضائیة"، التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور، إذ أن الأعراف والتقالید القضائیة، لاسیما
منھا المقررة في مدونة الأخلاقیات القضائیة،  المتخذة عملا بالمادة 106 من ھذا القانون التنظیمي، متضمنة في المدلول العام للقیم القضائیة، ومن
جھة أخرى، فإن إدراج "النجاعة والمردودیة" ضمن المعاییر العامة التي یراعیھا المجلس عند تدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة، لھ سند، مما یتطلبھ
دستورا، خضوع مرفق العدالة، من بین متطلبات أخرى، لمعاییر الجودة (الفصل 154)، ولقواعد الحكامة الجیدة (الفصل 157)، ولضمان الطابع
الفعلي لحق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقھ وعن مصالحھ التي یحمیھا القانون (الفقرة الثانیة من الفصل 6، والفصل 118)، مما یكون معھ

البندان الثالث والرابع  المعروضان من الفقرة الأولى من المادة 66 مطابقین للدستور؛ 

فیما یخص المادة 71 (البند الأول من الفقرة الثانیة، والفقرات الرابعة والخامسة والأخیرة) 

حیث إن ھذه المقتضیات في صیغتھا المعدلة أو المستحدثة، حسب الحالة، نصت على التوالي، بصفة خاصة، على أنھ  تحدد بقرار للمجلس: "لائحة
مھام المسؤولیة الشاغرة أو التي سیعلن عن شغورھا وفق الحالة المنصوص علیھا في المادة 70 أعلاه ، أو بسبب الإحالة إلى التقاعد أو لأي سبب
آخر، قبل حلول الأجل بمدة كافیة لتدبیر إجراءات تعیین الخلف؛"، وعلى أنھ: "یشكل المجلس، من بین أعضائھ، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات
المترشحین والتقاریر التي یعرضون فیھا تصوراتھم حول كیفیة النھوض بأعباء الإدارة القضائیة."، وعلى أنھ: "یمكن إجراء مقابلات مع
المترشحین الذین توفرت فیھم شروط الترشیح و قدموا تقاریرھم، وترفع بشأنھم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثلاثة مترشحین على الأكثر لكل
مھمة من مھام المسؤولیة المتبارى بشأنھا، مرتبین حسب الاستحقاق."، وعلى أنھ یمكن للمجلس، نظرا لما تقتضیھ المصلحة القضائیة، تعیین

"نائب مسؤول قضائي لتولي مھام مسؤولیة قضائیة أخرى."؛ 
وحیث إن التعیین في مناصب المسؤولیة، یندرج ضمن تدبیر الوضعیات المھنیة للقضاة، المسند السھر على تطبیق الضمانات المتعلقة بھ إلى
المجلس، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، والموكل تحدید المعاییر المتعلقة بتدبیره إلى قانون تنظیمي، طبقا للفقرة الرابعة من

الفصل 116 من الدستور؛
وحیث إن المقتضیات المعروضة، تقیدت من جھة أولى، بحدود الدور التحضیري لعمل لجان الانتقاء التي یعینھا المجلس، ومن جھة ثانیة، بالمبدإ
المتمثل في كون  المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، یظل، طبقا للقانونین التنظیمیین المتعلقین بالسلطة القضائیة، الجھة الوحیدة المخول لھا تعیین
القضاة، في كل حالات تعیینھم، الذي یشمل أیضا التعیین في منصب المسؤولیة، بالنظر للضمانات التي تقدمھا المساطر المتبعة لاتخاذ قراراتھ،
وكذا ما یتیحھ إدراج ھذه التعیینات ضمن أشغال المجلس، من موافقة جلالة الملك، علیھا، حسب الحالة، بظھیر، بصفتھ رئیسا للمجلس الأعلى
للسلطة القضائیة، بموجب الفصل 56 من الدستور،  وضامنا لاستقلالھا، طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 107 من الدستور، كما تقیدت، من جھة
ثالثة، بمبدإ المساواة في تدبیر الوضعیات المھنیة للقضاة، المستفاد من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 والفقرة الرابعة من الفصل 116 من

الدستور المشار إلیھما، مما تكون معھ المقتضیات المعروضة مطابقة للدستور؛ 

فیما یخص المادة 79 (الفقرتان الثالثة والأخیرة)

حیث إن المقتضیین المعروضین من ھذه المادة، نصا على أنھ: "یتم وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعھم رھن الإشارة بقرار للرئیس المنتدب
للمجلس وفق نفس الكیفیة المشار إلیھا في الفقرة الأولى" من نفس المادة 79، وعلى أنھ: "...إذا كان طلب وضع حد للإلحاق أو للوضع رھن
الإشارة مقدما من قبل القاضي المعني، فإن البت فیھ یرجع للرئیس المنتدب."، وعلى أن المجلس یشعر بجمیع القرارات المتخذة طبقا لمقتضیات

الفقرة الثالثة المستحدثة؛
وحیث إن تدبیر حالات الإلحاق والوضع رھن الإشارة، یندرج ضمن تدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة، المسند تحدیده، بمقتضى الفقرة الرابعة من

الفصل 116 من الدستور، إلى قانون تنظیمي؛ 
وحیث إن المقتضیات المعروضة لم تمس بأي حال، من جوھر الضمانات المقررة بموجب أحكام القانون التنظیمي ذات الصلة التي سبق التصریح
بمطابقتھا للدستور، إذ أنھ، من جھة، لا یتخذ قرار الرئیس المنتدب للمجلس بوضع حد لإلحاق القضاة أو وضعھم رھن الإشارة إلا بعد استشارة
اللجنة الخاصة، المؤلفة وفق الفقرة الأولى من المادة 79 من ھذا القانون التنظیمي، التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور، والتي لا یحضر الرئیس
المنتدب للمجلس أشغالھا ولا یترأسھا، وفق الفقرة الأخیرة المضافة إلى المادة 52 المعروضة، كما أنھ لا یجوز، من جھة أخرى، وفق الفقرة الثانیة
من المادة 79 التي سبق أیضا التصریح بمطابقتھا للدستور، وباستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، إلحاق القضاة أو وضعھم رھن الإشارة إلا
للحاجیات الضروریة للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنیین وطبقا للحالات والشروط المنصوص علیھا في القانون التنظیمي المتعلق بالنظام
الأساسي للقضاة، كما نصت على إشعار المجلس بالقرارات المتخذة في ھذه الحالات، وباحتفاظھا بھذه الضمانات الإجرائیة، وإضافة أخرى، تكون

الفقرتان المعروضتان من المادة 79 غیر مخالفتین للدستور؛

  فیما یخص المادة 81

 حیث إن ھذه المادة نصت في صیغتھا الجدیدة على تولي لجنة مكونة من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائیة والوزارة المكلفة
بالعدل ورئاسة النیابة العامة لمسطرة انتقاء قضاة الاتصال، وأدرجت مقتضیات مستحدثة في فقرتیھا الثانیة والأخیرة اللتان نصتا على التوالي،
على أنھ: "تحدد مھام قضاة الاتصال بمرسوم یتخذ باقتراح من الوزیر المكلف بالعدل والوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة والتعاون، بعد استطلاع
رأي المجلس ورئاسة النیابة العامة."، وعلى أنھ: "تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة والتعاون رھن إشارة قضاة الاتصال المقر، ویستعینون
في ممارسة مھامھم بالأطر الإداریة التابعة لھذه الوزارة. وترصد الاعتمادات المالیة الأخرى المتعلقة بمھامھم ضمن میزانیة المجلس الأعلى

للسلطة القضائیة."؛ 



وحیث إنھ، من جھة، فإن طبیعة مھام قضاة الاتصال، وتعلقھا على وجھ الخصوص بمجال التعاون القضائي بفروعھ المختلفة، مما لا یقتصر
موضوعھ على الشأن القضائي الذي تنفرد بھ السلطة القضائیة، تسوغ للمشرع، تأسیسا على مبدإ التعاون بین السلط، المقرر بموجب الفقرة الثانیة
من الفصل الأول من الدستور، سن أحكام، وفق ما ارتآه، تتعلق بالتنسیق مع السلطة الحكومیة المكلفة بالعدل في مسطرة انتقاء قضاة الاتصال،
وتحدید مھامھم  طبقا لمرسوم یتخذ بتنسیق مع السلطة الحكومیة المكلفة بالخارجیة والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النیابة العامة،
ومن جھة أخرى، فإن ما نص علیھ المقتضى المعروض من وضع الموارد المادیة والبشریة رھن إشارة قضاة الاتصال، لا یمس في صیغتھ،

بالاستقلال المؤسساتي للمجلس، ولا بضمانات استقلال القضاة المعنیین، مما تكون معھ المادة 81، في صیغتھا المعدلة، غیر مخالفة للدستور؛

 فیما یخص المواد 88 و90 و97

  حیث إن الصیغة المعدلة المعروضة لھذه المقتضیات نصت على التوالي، على عرض الرئیس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحریات
المنجزة على أنظار لجنة التأدیب، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعیین قاض مقرر تفوق درجتھ أو توازي درجة القاضي المعني مع
مراعاة الأقدمیة في السلك القضائي، وعلى إسناد البت في مقترح اللجنة إلى الرئیس المنتدب الذي " یشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا، ویمكنھ
إلغاؤه وتعیین قاض مقرر، وفقا للشروط المشار إلیھا" في المادة 88 من ھذا القانون التنظیمي، إذ نصت على أنھ: "یتخذ الرئیس المنتدب للمجلس،
باقتراح من لجنة التأدیب بعد اطلاعھا على تقریر القاضي المقرر"، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبین لھ جدیة ما نسب
إلیھ."، وعلى أنھ: "یشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا، و یمكنھ إلغاؤه وإحالة القاضي المعني على التأدیب."، وعلى أنھ: "یتم البت في الملفات
التأدیبیة داخل أجل أقصاه خمسة (5) أشھر من تاریخ تبلیغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غیر أنھ یمكن للرئیس المنتدب للمجلس، بموجب
قرار معلل، تمدید ھذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة"، وعلى أنھ: "یتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكمیلي أو إذا كان

القاضي ھو المتسبب في تأخیر البت."؛ 
وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، أوكلت إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، تطبیق الضمانات المتعلقة بتأدیب القضاة؛ 

وحیث  إن المقتضیات المعروضة لم تمس بأي حال، من جوھر الضمانات المقررة بموجب أحكام القانون التنظیمي ذات الصلة التي سبق التصریح
بمطابقتھا للدستور، إذ لم تطل التعدیلات المعروضة أیا من الضمانات الإجرائیة في مجال التأدیب، التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور، أثناء
النظر في الصیغة النافذة لھذا القانون التنظیمي، ومنھا بصفة خاصة، الولایة العامة للمجلس بالنظر في الإخلالات المستوجبة للتأدیب (المادة 85)،
وعدم مباشرة المتابعة إلا بعد إجراء الأبحاث والتحریات الضروریة (الفقرة الأولى من المادة 87)، والضمانات الإجرائیة المقررة لفائدة القاضي
المعني، بتبلیغ ما نسب إلیھ من إخلال وباسم القاضي المقرر (الفقرة الأولى من المادة 89)، وبإمكانیة تجریح القاضي المقرر (الفقرة الثانیة من
المادة 89)، ووجوب استدعاء القاضي المعني قصد الاستماع إلیھ، (الفقرة الرابعة من المادة 89)، وحق الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة
منھا (الفقرة 5 من المادة 89)، والحق في التزام الصمت عند الاستماع إلیھ، (الفقرة 6 من المادة 89)، والحق في أخذ نسخة من محضر الاستماع
إلیھ، فور التوقیع علیھ (الفقرة 7 من المادة 89)، وحق القاضي المتابع في أن یؤازر بأحد زملائھ القضاة أو بمحام (الفقرة الأولى من المادة 94)،
وحقھ أو من یؤازره في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منھا بعد إیداع المقرر لتقریره (الفقرة الأخیرة من المادة 94)،
والتمتیع بالتواجھیة (المادة 96)، والحق في الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعیات الفردیة، المكفول بمقتضى أحكام الفصل 114 من الدستور،

وعلى النحو المقرر، بصفة خاصة، في المادة 101 من ھذا القانون التنظیمي؛ 
وحیث إنھ، متى كان ذلك، فإنھ لئن أسندت المقتضیات موضوع الفحص إلى لجنة التأدیب، التي لا یحضر الرئیس المنتدب للمجلس أشغالھا ولا
یترأسھا، وأسندت المقتضیات المعروضة أیضا اقتراح الحفظ أو تعیین قاض مقرر إلى اللجنة، وإلى الرئیس المنتدب صلاحیة البت في مقترح
اللجنة المذكورة، فإنھا خولت المجلس، صلاحیة إلغاء قرار الحفظ وتعیین مقرر، مما تكون معھ ھذه المقتضیات قد تقیدت بحدود الفقرة الأولى من
الفصل 113 من الدستور الذي أقر، على وجھ الخصوص بأن السھر على تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة، في تأدیبھم تندرج في الاختصاصات

الموكلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة وحده؛     
وحیث إن ما نصت علیھ المقتضیات المعروضة، من تحدید آجال البت في الملفات التأدیبیة وكیفیة احتسابھا، لم یمس من جھة بالضمانات
الإجرائیة، التي خص بھا الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة المسطرة التأدیبیة، وتقیدت، من جھة أخرى،

بنطاق الصلاحیات الموكلة للمجلس في المادة التأدیبیة، مما تكون معھ المقتضیات المعروضة غیر مخالفة للدستور؛

 فیما یخص المادة 100 (الفقرتان الثالثة والأخیرة المضافتان) 

حیث إن الفقرتین المستحدثتین من ھذه المادة، نصتا على التوالي، على أن المخالفات المنصوص علیھا في المادة 107 من ھذا القانون التنظیمي، "
لا تتقادم إلا بعد مرور خمس عشرة (15) سنة تبتدئ من تاریخ التصریح بالممتلكات المنصوص علیھ في المادة 113 من القانون التنظیمي رقم

106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة." وعلى أنھ: "لا تتقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم یصرح بھا للمجلس."؛   
وحیث إن اختیارات المشرع، راعت، من جھة، متطلبات التناسب، في تحدید مدة تقادم المخالفات التأدیبیة المنصوص علیھا في المادة 107 من ھذا
القانون التنظیمي بالنظر لجسامتھا، وبإقرارھا بعدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم یتم التصریح بھا، ضمنت، من جھة أخرى، إنفاذ
أحكام الفصل 158 من الدستور، التي نصت، بصفة خاصة، على أنھ: "یجب على كل شخص، ...معینا...یمارس مسؤولیة عمومیة، أن یقدم، طبقا
للكیفیات المحددة في القانون، تصریحا كتابیا بالممتلكات والأصول التي في حیازتھ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بمجرد تسلمھ لمھامھ، وخلال

ممارستھا، وعند انتھائھا."، مما تكون معھ الفقرتان المضافتان المعروضتان مطابقتین للدستور؛

 فیما یخص المادة 108 (الفقرات الثالثة، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والأخیرة)

حیث إن المقتضیات المستحدثة في ھذه المادة نصت على التوالي على أنھ: "لأجل تنفیذ المقتضیات أعلاه من ھذه المادة، و دون الإخلال بمبدإ
استقلال القضاء المنصوص علیھ في الدستور ولاسیما الفقرة الأولى من الفصلین 109 و110 منھ، یقوم الرئیس المنتدب للمجلس بتتبع العمل
القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائیات المتعلقة بالمقررات القضائیة الصادرة عن
ھذه المحاكم."، وعلى أنھ: "یتلقى الرئیس المنتدب للمجلس من المسؤولین القضائیین، كلما طلب منھم ذلك، المعطیات والمعلومات والبیانات
والإحصائیات والتقاریر اللازمة لأجل القیام بالمھام المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه"، وعلى أنھ: "یرفع الرئیس المنتدب إلى المجلس، بناء على



المعطیات والمعلومات والبیانات والإحصائیات والتقاریر اقتراحات بالمواضیع التي یمكن أن تكون موضوع تقاریر."، وعلى أنھ: "یمكن للمجلس
أن یضع التقاریر المذكورة بناء على اقتراح أغلبیة أعضائھ."، وعلى أنھ: "یرفع الرئیس المنتدب للملك التقاریر التي یضعھا المجلس."، وعلى أنھ:

"یمكن أن تحال التقاریر المذكورة على السلطات المعنیة، كما یمكن نشرھا في الجریدة الرسمیة."؛ 
وحیث إنھ، من جھة أولى، فإن تتبع العمل القضائي، لاسیما منھ الجوانب المتصلة بالولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، المتعلقة بالحقوق
المكفولة بموجب الفصول 117 و118 و120 (الفقرة الأولى) و121 من الدستور بصفة خاصة، یندرج في جوھر ما أسند إلى المجلس الأعلى
للسلطة القضائیة، بموجب الفقرة الثانیة من الفصل 113 منھ، من وضع تقاریر حول وضعیة القضاء ومنظومة العدالة، وإصدار التوصیات
الملائمة بشأنھا، ومن جھة ثانیة، فإن إعداد التقاریر والآراء المنصوص علیھا في الفقرتین الثانیة والأخیرة من الفصل 113 المشار إلیھ،
اختصاصان قائمي الذات للمجلس، متمایزین عن تدبیر الوضعیات الفردیة للقضاة التي تخضع، في جوانب منھا، لمعاییر تقییم ولأوضاع إجرائیة
منصوص علیھا في القانونین التنظیمیین للسلطة القضائیة حسب الحالة، وتبعا لذلك لا یمكن أن تعتمد المعطیات العامة، المتحصلة في إطار
ممارسة الصلاحیات الاستشاریة للمجلس في تتبع العمل القضائي للمحاكم، أساسا لمسطرة تتعلق بوضعیة مھنیة شخصیة للقضاة، خارج الضمانات
المتعلقة بتدبیر ھذه الوضعیات، المقررة في الدستور والقانونین التنظیمیین المتعلقین بالسلطة القضائیة، لا سیما في المادة التأدیبیة، ومن جھة ثالثة،
فإن استجماع المعطیات والإحصائیات والبیانات والمعلومات الضروریة، عملیة لازمة لإعداد التقاریر مادامت تتعلق بوضعیة القضاء ومنظومة

العدالة، أو بإصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة؛ 
وحیث إن المقتضیات المعروضة، راعت نطاق الدور التداولي للمجلس في المبادرة بوضع التقاریر المذكورة واعتمادھا، ونصت على رفعھا من
قبل الرئیس المنتدب للمجلس إلى جلالة الملك، الضامن لاستقلال السلطة القضائیة (الفقرة الأخیرة من الفصل 107 من الدستور)، والساھر على
صیانة حقوق المواطنین والمواطنات، ومنھا الحقوق المكفولة في إطار التقاضي، (الفصل 42، الفقرة الأولى من الدستور)، وأقرت بأن التقاریر
الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة حول وضعیة القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص علیھا في الفصل 113 من الدستور، تعد تقاریر
تھم الشأن العام القضائي التي یجوز للجمیع، تدارسھا والأخذ بما قد یرد فیھا من توصیات، مع مراعاة مبدإ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة
القضائیة المستقلة، ونصت تبعا لذلك على إمكانیة إحالة التقاریر المذكورة على السلطات المعنیة ونشرھا في الجریدة الرسمیة، مما تكون معھ

المقتضیات المضافة إلى المادة 108 غیر مخالفة للدستور؛

في شأن المادة الثانیة: 
فیما یخص المادة 108 المكررة المضافة 

حیث إن ھذه المادة المستحدثة أسندت للمجلس، من جھة أولى، "تتبع أداء القضاة بالمحاكم"، والعمل على" اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسینھ
وتأطیره من أجل الرفع من النجاعة القضائیة، ولاسیما ما تعلق منھ باحترام الآجال الاسترشادیة للبت في القضایا"، وتتبع "تحریر وطبع المقررات
القضائیة وعمل التبلیغ والتنفیذ، وغیرھا من مھام الإدارة القضائیة التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة."، كل ذلك
بما لا یخل "بمبدإ استقلال القضاء المنصوص علیھ في الدستور، ولاسیما في أحكام الفصلین 109 و110 منھ"، وخصت المجلس بالقیام ب"تتبع
العمل والاجتھاد القضائي، "والعمل" على تصنیفھ وتبویبھ وتعمیمھ على القضاة بالوسائل المتاحة." وأناطت، من جھة ثانیة، ب"المسؤولین
القضائیین بالمحاكم كلما طلب منھم ذلك، موافاة المجلس بالمقررات القضائیة والمعطیات والإحصائیات والتقاریر اللازمة لأجل ممارسة
الاختصاصات الموكولة إلیھ بموجب أحكام الفقرتین الأولى والثانیة" من المادة المستحدثة المعروضة، وأوكلت، من جھة ثالثة، للمجلس أیضا
السھر "على تكوین القضاة وتأھیلھم والرفع من قدراتھم المھنیة بمؤسسة تكوین القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائیة، وبكل الوسائل
المتاحة."، وأسندت، من جھة رابعة، للمجلس العمل "بتنسیق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النیابة العامة في إطار الھیئة المشتركة المنصوص
علیھا في المادة 54 من ھذا القانون التنظیمي، على المساھمة في تطویر البرمجیات المعلوماتیة اللازمة لسیر المھام القضائیة بالمحاكم ولرقمنة

الخدمات والإجراءات القضائیة."؛   
وحیث إنھ، من جھة أولى، فإن تتبع أداء القضاة، یندرج ضمن اختصاصات المجلس، إذ یتعلق بتقییم أدائھم، وھو اختصاص من صمیم تدبیر
الوضعیات المھنیة للقضاة المسند تطبیق ضماناتھ، إلى المجلس بموجب الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، وتحدید معاییر تدبیره إلى
قانون تنظیمي (الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور)، ومن جھة ثانیة، فإن تتبع مھام الإدارة القضائیة التي تتسم بالطابع القضائي، ومدى
احترام الآجال الاسترشادیة  للبت، لھا سند من أحكام الفصول 117 و 120 (الفقرة الأولى) و154 (الفقرة الأخیرة) من الدستور، كما، أقرت، في
صیغتھا المعروضة صراحة، قید عدم الإخلال بمبدإ استقلال السلطة القضائیة وبأحكام الفصلین 109 و110 من الدستور بصفة خاصة، ومن جھة
ثالثة، فإن مھام تتبع الاجتھاد القضائي وتصنیفھ وتبویبھ وتعمیمھ، وموافاة المجلس بالمعطیات اللازمة لممارسة الاختصاصات الموكلة إلیھ،
وتكوین القضاة، كما تطویر البرمجیات المعلوماتیة في إطار الھیئة المشتركة المنصوص علیھا في المادة 54 من ھذا القانون التنظیمي، أتت كلھا
لإعمال مبادئ وأھداف ذات طبیعة دستوریة، أو لتحقیق الطابع الفعلي لحقوق كفلھا الدستور، ویساھم المجلس، في نطاق الاختصاصات الموكلة
إلیھ في إنفاذھا، كل ذلك، طبقا لأحكام الفصل 6 (الفقرة 2)، والفصول 117 و118 (الفقرة الأولى)    و120 و125 و154 و156 (الفقرة الأولى)،

بصفة خاصة، مما تكون معھ مقتضیات المادة 108 المكررة مطابقة للدستور؛  

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن القانون التنظیمي رقم 13.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة،
الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.40 بتاریخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

ثانیا - تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.  

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 15 من شعبان 1444
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